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  بحث:الملخص 
وفق منظور الفكر الغربي المعاصر،  قوة منظمة ذات قدرة عالية علـى  على تعد السلطة 

تحقيق الأستقرار والأمن اتمعي، لأا تمتلك أدوات تستند الى التنظيم العقـلاني ممـا   
ومنعهم من ممارسة عمليات الأقصاء والتمييز ،رد واتمعيساعدها على ضبط سلوك الف

والظلم ضد الأخر سعياً وراء تحقيق مصالحهم وحاجام، هذه الرؤية استطاع فلاسـفة  
ومفكري نظرية العقد الأجتماعي من ترسيخها، مما غير من شكل وطبيعة السلطة مـن  

 -وأرتقاء اتمـع المـدني   الموروث التقليدي الى البناء التنظيمي الذي أسهم في تطور
السياسي الغربي، وعلى الرغم من نجاح هذه التجربة لاسيما بعد ضمان وحماية الحقـوق  
والحريات الأنسانية وفق الأطر الدستورية والقانونية، ألا أن عملية تحول السلطة في ظل 

زـا  عولمة الديمقراطية أنحرفت عن مسارها الطبيعي للتطور وفقدت عناصر قوـا وتوا 
بسبب هيمنة ونفوذ النخب الأقتصادية على العمل السياسي مما أنعكس سلباً على البنية 

  الفكرية والسياسية للديمقراطية الليبرالية.
  المقدمة:

تعد السلطة أحد أهم أسس التنظيم الأجتماعي والسياسي لأي مجتمع، 
ا بينهم، لتحقيق ونشأت هذه الأهمية من حاجة أفراد اتمع للتعاون والتفاعل فيم

الأستقرار ووضع حد للصراعات القائمة على الأقصاء والتهميش والتمييز للحصول 
لت عملية التفرد بالسلطة أداة لتحقيق ذلك مث قدر ممكن من القوة والثروة، وعلى أكبر

وضمان حقوقه  تمعشؤون ا في حين الهدف من تأسيسها أن تكون أداة لتنظيم 
                                                        

  جامعة بغداد/مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية(*)
  ٣٠/٤/٢٠١٩تاريخ قبول النشر :                             ٢٢/٤/٢٠١٩البحث :تاريخ استلام 
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ع تشريعات قانونية وأتخاذ قرارات سياسية تضمن حقوقهم ، عن طريق وضومصالحه
وحريام وتعمل على حمايتها، وفق مبادئ المساواة والعدالة مما يسهم في أستمرار 

  الصراع. صورمن  صورةالأمن والقضاء ائياً على كل الأستقرار و
ات الى أن مهمة السلطة هو قيادة اتمع لنقله من واقع مثقل بالمشكلات والصراع 

واقع أكثر إشراقاً وتطوراً، لكن هذا المسار قد أنحرف عن ذلك وأتخذ مسارات مختلفة، 
سببت أستمرار الصراع بين من يملك السلطة ومن يخضع لها، وبين اتمعات مع بعضها 
البعض بسبب أطماع حكامها للحصول على الثروات وتوسيع الممالك، لتتحول 

صدر للشر وبعيدة عن الخير، هذا الأمر دفع الكثير من السلطة في أحيان كثيرة الى م
الفلاسفة والمفكرين للبحث عن ماهية السلطة وما أصل مصدرها وشرعيتها، وما الذي 
يجب ان تكون عليه وطبيعة شكلها وممارستها للعمل السياسي، وهذه التساؤلات قادت 

التاريخ الأنساني  همت على مدىأسالعديد من النظريات السياسية، ولاحقاًلولادة 
لتطوير نظرية السلطة وأنتقال وجودها ومصدرها وشرعيتها وتأثيرها في اتمع، الى 
إتجاهات متعددة ومختلفة عبرت عن طبيعة كل مجتمع وحاجاته ومتطلباته في كل مرحلة 

  من الزمن.
فرد وعملية التطور هذه قادتلتحول السلطة من أفق وجودها الضيق المرتبط بألوهية والت

وفق قوانين وتشريعات تضمن على بمقاليد الحكم والسيطرة عليها، الى مأسسة السلطة 
وتحمي الحقوق والحريات، لتصبح السلطة أداة فعلية لتنظيم اتمع والعمل على 
إستقراره وأزدهاره، وهو ما تمكن من تحقيقه اتمع الغربي المعاصر، لكنه في الآونة 

بالتراجع مجدداً بسبب هيمنة النخب الأقتصادية على أدوات  الأخيرة بدأ مسار السلطة
تراجع مسار نظرية السلطة وتشويه الهدف من وجودها  العمل السياسي وأدت الى 

والسيطرة على مصادرها وأدواا لتحقيق أجندات فكرية وسياسية وأقتصادية ضيقة، 
قدرا وأمكانياا مما أدى الى أختلال عملية التوازن السياسي للسلطةوأضعف من 

  وكفاءا الى حد الأضرار بالصالح العام. 
على إن عملية تحول السلطة في الفكر الغربي المعاصر قد انحرفت عن مسارها الفرضية:

وفق المنظور الفكري الديمقراطي الذي اسست لأجله، نتيجة لهيمنة النخب الاقتصادية 
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مما أدى لإضعاف عملية تطور اتمع على مصادر السلطة وتوظيفها لمصالحهم الخاصة، 
  .السياسي الغربي المعاصر -المدني

  قسم البحث الى مبحثين رئيسين وكالآتي:
  المبحث الأول: الأسس الفكرية لنظرية السلطة

  مستقبل السلطة في ظل عولمة الديمقراطيةالمبحث الثاني: 
  المبحث الأول: الأسس الفكرية لنظرية السلطة

  طةأولا: ماهية السل
عد مفهوم السلطة من المفاهيم التي أخذت حيزا كبيراً في البحـث والتحليـل علـى    
مستوى الفكر السياسي الغربي، كما أن إرتباطها بشكل وثيق بالظواهر السياسية لعلـم  
الأجتماع السياسي أسهم في تعدد وتنوع الطروحات الفكرية لنظرية السلطة، وعبرت 

 لذلك عرف البعضة ودينية وأيديولوجية مختلفة، عن وجهات وإتجاهات فكرية وسياسي
أا تمثل "قوة نظامية وشرعية في مجتمع معين ومرتبطة بنسق المكانة الأجتماعية بالسلطة 

، ومعنى ذلك أن السلطة مهمتها الأساسية )١(ومتفق عليها من قبل جميع أعضاء اتمع"
ها من أي خطر قد يعترضـها، وهـذه   تنظيم حياة اتمع وتلبية متطلباته المختلفة وحمايت

  المهمة نابعة من شرعيتها وقوة إرادة اتمع لأنه أصل وجودها.
أما بارسونز يعرف السلطة بأا "القدرة على القيام بوظـائف معينـة خدمـة للنسـق     

، ووفقاً لهذا التعريف )٢(الأجتماعي بأعتباره وحدة واحدة ومشاركة في إتخاذ القرارات"
ة موجودة في عمق العلاقات الأنسانية، وطبيعة هذه العلاقـات تتطلـب   نجد أن السلط

وجود فئتين الأولى تحكم والثانية محكومة بغض النظر عن الطبيعة التراتبية للسـلطة، إذ  
قد تكون على مستوى القيادات الحزبية أو المؤسسات السياسية أو الدينية أو العلميـة  

لذي يخضع لسلطة الدولة، أن مسألة التقسيم بين والأقتصادية وصولا الى اتمع ككل ا
الحاكم والمحكومين نابعة من قبول ورضا الإرادة الجماعية وتمثل الأصـل لشـرعية أي   
سلطة، غير ان فكرة الشرعية وأصل مصادرها لاتستمد وجودها مـن رضـا وقبـول    

، هـذا  الجماعة، لأن هناك معايير ومصادر أساسية ومختلفة تحدد أيضا شرعية السـلطة 
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الى تسليط الضوء عليه،وأعتمد أساليب فكرية وعلمية (*)الأمر هو ما سعى (ماكس فيبر)
مبتكرة ومختلفة عن السابق عند دراسته وتحليله لظاهرة السـلطة السياسـية وأصـل    
شرعيتها، وقدم تصنيفا عنها واضح المعالم والدلالات ينقسم الى ثلاث فئات رئيسة هي  

تمد شرعيتها من الأعتقاد الراسخ بقداسة التقاليـد والأعـراف   "السلطة التقليدية وتس
المتوارثة والمتفق عليها خاصة المكانة الأجتماعية المرموقة، وسلطة القانون القائمة علـى  
أسس عقلانية وتستند شرعيتها من القواعد الموضوعية اردة وتمثـل أصـل قوـا في    

لمطلق لشخصية ملهمة تتسم بالقدسية أو الحكم، والسلطة الكارزمية ومصدرها الولاء ا
  .)٣(البطولة، لتكون مثال يحتذى  به من قبل الجميع"

أن السلطة الأولى ووفقا لتصنيف (فيبر) نجدها تستمد شرعيتها وأستمرار وجودها مـن  
الأعراف والتقاليد المتوارثة والمترسخة في البنية الفكرية والأجتماعية تمع مـا، مثـل   

تي تدين بولاءها للسلالات الملكية وحق توليها للسلطة، أما السلطة الثانيـة  اتمعات ال
تستمد شرعيتها من الضوابط القانونية الصادرة من العقل ارد عن الأهواء والمصـالح  
الشخصية، وتتسم هذه الضوابط بالتنظيم الفاعل والمسيطر على سلوك كـل فـرد في   

ام وحمايتهم بشكل متساوي ومتوازن والقانون اتمع، وتسعى لإدارة شؤوم ومتطلب
وحده من يضمن ذلك، وتمثل اتمعات الديمقراطية من أهم من يدين بالولاء لمثل هـذا  
النوع من السلطة، وتجد أن قوانينها الوضعية قادرة على منحهم الأستقرار والرفاهيـة،  

ا في الحكم أمر يصعب لذلك فأن إحتمالية فقدان كلا السلطتين لشرعيتهما وأستمرارهم
حدوثه وتكراره، على العكس من السلطة الثالثة إذ شرعيتها مستمدة من تفرد شخص 
ما في الحكم، لأستئثاره بالسلطة تحت مسميات القداسة أو البطولة وحـتى لأمتلاكـه   
القوة، وهذا النوع يتجه دوما نحو الابتعاد عن التنظـيم الهـادف والبنـاء لمصـلحة     

ا التركيز على تحقيق غايات شخصية بحتة، ولا توازن بين المصالح الخاصة اتمع،وهدفه
والعامة وإنما تعمل على إعلاء الأولى من دون الأخرى، لذا تتعـرض دومـا لفقـدان    
شرعيتها وأستمرار وجودها في الحكم، لاسيما حينما تبالغ في إستخدام أساليب القـوة  

  ت سلطتها.والأكراه المادي ضد اتمع لتنفيذ قرارا
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أن كل من السلطة التقليدية والقانونية تستخدمان أيضا القوة والأكراه المـادي،   ونرى
من أجل ضبط سلوك الأفراد وإلزامهم بأطاعة قرارات السلطة حفاظـا علـى النظـام    
العام، بمعنى ان إستخدامهما لذلك يكون عند الحاجة القصوى، أي في حالـة حـدوث   

لامته، ودون ذلك لاتستخدم أي قوة أو ممارسة إكراه مادي فوضى دد أمن اتمع وس
ضد الأفراد لأن بأرادم الحرة العقلانية سيلتزمون بالقانون وأحتـرام النظـام العـام    
وحمايته، لذلك قواعد القانون عامة ومجردة لكنها تتمتع بالأكراه المادي كوسيلة للردع 

لسلطة الكاريزميـة إذ تتمـادى في   ضد كل من يخالفها أو يتجاوز عليها، على عكس ا
استخدام ذلك سعيا للحفاظ على وجودها في السلطة وليس من أجل صـالح اتمـع   

  وحماية أمنه وأستقراره.
السلطة بأا "ممارسة نشاط ما على سلوك النـاس أي التـاثير في ذلـك     عرفتك للذ

على فرض إرادتـه،   السلوك وتوجيهه نحو الأهداف والغايات التي يحددها من له القدرة
ولن تكون وسائل السلطة في تحقيق ذلك أستعمال القوة وحسب وأنما بأمكاا تحقيـق  
تلك الأهداف بواسطة السطوة أو الصيت أو الموقع الأجتماعي وحتى بواسطة سلوك ما 

  .)١(يعده اتمع سلوكاً فاضلا يرفعه الى مرتبة أن يكون قدوة أو إنموذجاً"
لطة يتطلب منه أن يمتلك القدرة للتـأثير في سـلوك المحكـومين،    إذن من يمسك بالس 

لدفعهم نحو تطبيق وممارسة سلوكيات محددة ترتبط بشكل أو بأخر بتوجهات السـلطة  
القائمة ومن يديرها، وهذا النوع من التأثير يسمى بالتأثير المقصود بفعـل التوجهـات   

ت وإجراءات هذه العملية تختلف من الفكرية والأيديولوجية للسلطة تجاه اتمع، وأدوا
مجتمع لأخر، تبعاً لبنيته الفكرية والأجتماعية لذا تأثيرها يختلـف أيضا،والسـلطة ذات   
النفوذ القسري وتمارس القوة والأكراه المادي لضـمان شـرعيتها، تسـود دومـا في     

 ـ  ي اتمعات التي تفتقر للوعي السياسي ولا تمتلك رؤية واضحة عن التنظـيم المؤسس
والوظيفي للسلطة، وتنظر الى مكانتها ونفوذها لا الى دورها وإنجازاالأجـل الصـالح   

  العام.
أما السلطة التي تمتلك إرادة تستند الى التنظيم العقلاني وتسعى دوما الى ضمان التوازن 
بين المصلحة الخاصة والعامة، توجد دوما في اتمعات التي تتمتع بالأنفتـاح الفكـري   
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وعي سياسي وقوة إدراك لما يجب أن تكون عليه السلطة، وطبيعة وظيفتها تتمثل وتمتلك 
في تحقيق غايات اتمع وحماية أمنه وممتلكاته والحفاظ على رفاهيته، كما أـا تتقبـل   
إستخدام السلطة إسلوب القوة والأكراه المادي، طالما أنه يميل نحو الاعتدال في ممارسته 

له يكون لأجل حماية أمن وأستقرار النظام العام وإلزام المخالفين وأن الهدف من إتباعها 
  بتطبيق قرارات السلطة وقوانينها.

ويصعب تحديده بشـكل   ى تعريفهمفهوم السلطة مفهوماً غير متفق عل تقدم نجد أن مما 
  سباب عدة يمكن تلخيصها بالآتي:لأدقيق،

سية منذ العهد الأغريقي وحتى ان الأهتمام بدراسة السلطة كظاهرة إجتماعية وسيا -١
وقتنا المعاصر، أسهم بظهور نظريات وأفكار سياسية متباينة حـول طبيعـة السـلطة    
وأشكالها ومنظورها التفاعلي، نتيجة لأختلاف التوجهـات الفكريـة والأيديولوجيـة    
المرتبطة بنمط تفكيرهم، وذلك تبعاً لطبيعة بيئتهم مما أدى الى زيـادة صـعوبة تحديـد    

  ل ماهية نظرية السلطة.وتحلي
ان السلطة ووجودها أرتبط بمتطلبات وحاجـات اتمـع وتطـوره، وسلسـلة      -٢ 

التطورات التي مر ا اتمع إنعكست بشكل مباشر على نظرية السـلطة ومفهومهـا،   
وقادت نحو ظهور نظريات سياسية متعددة تتعلق بأشكال السلطة ووظائفهـا وطبيعـة   

بالمحكومين، والتي أختلفت من مجتمع لأخر تبعاً لطبيعته الفكريـة   إدارا وعلاقة الحاكم
  والاجتماعية والسياسية.

يضم مفهوم السلطة العديد من المعاني والدلالات، منها يرتبط بالتوجهات الفكرية  -٣
وطبيعة البيئة الأجتماعية وشكل نظام الحكم، مما أسهم في ضعف تحديد مفهـوم محـدد   

احد من جهة، ومن جهة أخرى صعوبة تحديد طبيعـة العلاقـات   ومتفق عليه في آن و
الأجتماعية والسياسية التي تحدث على مستوى اتمع الواحد أو مع اتمعات الأخرى 
وما ينتج عنها من صراع أو تعاون فيما بينهم، نتيجة لأختلاف تفسير وتحديد مفهـوم  

  السلطة ومصدر وجودها وشرعيتها.
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تي أسهمت في إتساع نطاق مفهوم السلطة، وضاعفت من صعوبة هذه أبرز الأسباب ال
إيجاد تعريف جامع لها، إذ تنوعت التعريفات حولها إنطلاقـاً مـن إخـتلاف الـرؤى     

  .ووجهات النظر عنها من قبل الفلاسفة والمفكريين السياسيين على مر العصور
تمتلك القدرة الكاملـة   قوة فعل إرادة فردية أو جماعية تمثل السلطة نا القولأنيمكن لذلك

لإدارة شؤون الحكم والمصالح العامة بعد حصولها على رضا وقبـول الإرادة الجماعيـة   
تمع ما، مما يكسبها الشرعية الفعلية لإدارا وفق شروط ومتطلبـات تلـك الإرادة   
الجماعية، وهنا يبرز مدى مؤهلات صاحب السلطة لاسيما قدرته في فـرض وجـوده   

سلوك أفراد اتمع، وبشكل يضمن تحقيق التـوازن بـين الاسـتمرار في    وتأثيره على 
  السلطة وبين القدرة والكفاءة في إنجاز حاجات ومتطلبات اتمع ككل.

  ثانياً: السلطة من المسار التقليدي الى العقلاني
ان الفوضى السياسية والأجتماعية التي أستمرت في أوروبا، بسـبب الصـراعات        

لدينية نتيجة للصراع ما بين السلطتين الزمنية والدينية، ونشـوب الحـروب   والحروب ا
، شكلت حافزاً لـدى  (*)الدينية بعد توسع حركة الأصلاح الديني وظهور البروتستانتية

الجميع للتخلص من النظام الثيوقراطي وتحرير السلطة الزمنية من قيود الكنيسة والعمل 
رغم من تحقيق هذه الأهداف إلا أن الحكم بموجـب  على الغاء ألوهية السلطة، وعلى ال

الحق الألهي أنتقل للسلطة الزمنية بعد إضعافها لنفوذ الكنيسة، لتصبح أشد أسـتبدادية  
عما سبقها، مما تطلب تغيير مسار نظرية والسلطة عبر البحث عن أصل وجودها وماهو 

  حقوق اتمع.دورها والأسباب التي تدفع الى الأعتماد عليها لتقرير مصير و
وأتخذت الأطروحات الفكرية (لهوبز)هذا المسار إذ إعتمد المنطق العقلي في بحثـه عـن   
أصل مصدر السلطة لتفنيد فكرة ألوهية السلطة وأكد أن السلطة السياسية نتاج فكري 
وأجتماعي من صنع البشر، والرغبة الفعلية لدى كل فرد تحقيـق مصـلحته الخاصـة    

التمتع بالأمن، وهذا ما تقدمه السلطة له لذلك يجب ان تتمتع بالقوة والبقاء في الحياة و
اللازمة والتي تستمدها من القانون الطبيعي، وبدوره سيمنح حق البقاء والتقدم الـذي  
ينشده الجميع، وبما أن القانون الطبيعي وفق الرؤية السابقة للفلاسفة والمفكـرين يمثـل   
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العقلي لكل فرد وحظى برضا وقبول الجميع، ويمتلك  القواعد العامة التي أنتجها المنطق
القدرة على حماية الانسان من قوة أخيه الأنسان وتمنعه من سـلب حرياتـه وحياتـه    
وممتلكاته، بمعنى أن أصل علاقات الافراد في حالة الفطرة قائمة على تحقيـق الفضـائل   

  الأخلاقية والخير العام، لان الفرد كائن إجتماعي بطبعه.
(هوبز)  رفض هذه الرؤية، وبين ان أصل العلاقات بين أفراد اتمع الفطريمن أجل لكن 

الحفاظ على وجودهم وحماية أنفسهم من الخطر، ووجود القانون الطبيعي كجزء مـنظم  
لتلك العلاقات ليس له علاقة بالفضيلة والخير العام، وأنما لتحقيق منفعة ما يرغب ـا،  

ان وتتميز بالأنوية المطلقة، ولايهمه ان كان ما ينتج عنـها  وهو السلوك الطبيعي للأنس
تؤدي الى الأضرار بالأخر، لأن هدفه الوصول لحاجاته وتحقيق رغباته،وهذه حقيقة مـا  
يعيشه اتمع في العصور الوسطى وما قبلها التي اعطت أسبقية اتمع وهيمنتـه علـى   

لموروث التقليدي والذي لايتطـابق  الفرد وحقوقه، وبين ان هذا التصور هو ما رسخه ا
وهو سـلوك  عن خيره وأمانه  هبحثفي طبيعة الفرد هي صل الأمع المنطق العقلي، لأن " 

مصالحه ولا يهمه مصلحة اتمـع ووجـوده فيـه    وفرادنيالعلى سلوكه يهيمن عليهو
وتفاعله معه لأدراكه ان حاجاته ومتطلباته ستتحقق بشكل اكبر مما لوكـان بمفـرده،   

لك يعد الفرد قيمة مطلقة وعليا وان هدف كل ماعة حماية حقوقه لان مصلحته فوق لذ
  .)١(مصالح الجماعة"

البداية الفعلية لولادة ما يعرف اليوم بالمذهب الفردي، والذي لعـب   ه الرؤية عدتهذ
دوراً مهما في تطور الأفكار والنظريات السياسية لاحقاً، و(هوبز) هو المؤسس الفعلـي  

تركيزه على فكرة الفردانية وعدها الأصل لكل إجتماع سياسي قد إسـتندت   لها وان
على تحليله لطبيعة السلوك الأنساني بشكل واقعي وعقلاني،  وكانـت لديـه غايـات    
متعددة تقف خلف طروحاته الفكرية عن المذهب الفردي، إذ إسـتخدمهكآلية فاعلـة   

 تبرر هيمنـة اتمـع علـى    للقضاء على كل شكل من اشكال الموروث التقليدي التي
الأجتمـاعي الغايـة    المسـتوى  الفرد، لذا شدد على ضرورة " ان يكون الفرد علـى 

الأساسية وهي تصب في صالح حريته المطلقة وعلى المستوىالسياسي يصبح هو مركـز  
العمل السياسي لآن أصل وجود السلطة خدمة وحماية حقوقه الفردية ومنع أي تضـييق  
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، كما وظفها بشكل ذكي لخلق تبرير واقعي ومقبول مـن  )١(ه الخاصة"لنشاطاته وأهداف
الجميع حول أطروحته عن السلطة المطلقة والتي يجب أن تخضع لحكمفرد واحد وكـل  
اختصاصاا بيده، لذلك رفض فكرة " الحكم المختلط ولايؤمن بفكرة نظـام الحكـم   

لأيار لذلك يب ان تركـز  المقيد لأن تجزئة السلطة تعرضها للضعف تدريجيا وصولا ل
، )٢(كل السلطات القانونية والدينية والأجتماعية بيد صاحب السلطة بشـكل مطلـق"  

والسلطة كلما تركزت بيد واحدة ستكون ذات إرادة حرة وقوية وقادرة على حمايـة  
أفراد وتضمن تحقيق الأستقرار، أما تجزئتها سيقود  الى الضعف والأختلاف فالتراع لتعم 

  وينعدم الأستقرار. الفوضى
ويرى ان الرغبة في التعايش والأستمرار في الحفاظ على الحياة في ظـل نظـام الحكـم    

السياسي، لذلك يجب على أفـراد اتمـع    -الفردي لاتتحقق إلا في ظل اتمع المدني
الانتقال من حالة الطبيعة والتي تمتاز " علاقات أفراد مجتمعها بحـب الـذات والريبـة    

س والبحث عن اد، مما جعل من شريعة الغاب والبقاء للأقوى الطبيعة السائدة والتناف
فيه ونتج عنها الصراع بين الميع وتحول الأنسان عدو لأخيه الأنسان وأنعدم التميز بـين  

، أن حالـة  )٣(الخطأ والصواب والعدالة والظلم ولم يأمن أحد على حياتـه وممتلكاتـه"  
الخوف والترقب من اهول والظلم، لذلك كانوا دوماً  الطبيعة للمجتمع كان يسودها

السياسي وللأنتقال اليه  -يبحثون عن الأمن والاستقرار وهو ما يميز حالة اتمع المدني
يتطلب توحيد الإرادات والمصالح وإخضاعها بيد إرادة واحدة تمثل السلطة العليا الـتي  

ذلك ألا عن طريق  أتفاق يبرم بين الجميع  ستوفر ما أفتقدوه في الحالة الأولى، ولايتحقق
  ومنه تنبثق السلطة السياسية وأطلق عليه تسمية (العقد الأجتماعي).

ويمثل صيغة قانونية وسياسية يتفق عليها كل افراد اتمع لأقامة سلطة سياسية تؤهلهم 
لسـلطة  للأنتقال من الحالة الأولى الى الثانية، مع إدراكهم ام سيخضعون بـإرادم  

الحاكم ويلتزمون بإطاعته مقابل ان يوفر لهم الأمن والأسـتقرار، وصـاحب السـلطة    
لايخضع لأي إرادة ولا يحاسب بأي قانون لأنه يمثل الإرادة العليا وسـلطته فـوق أي   
قانون لذا هو خارج أطار العقد وغير ملزم به، وعدت نظرية العقد الأجتماعي من أهم 

ة، والتي وضعت أسس البناء الفكري لنظرية السـلطة وفـق   النظريات السياسية الحديث
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رؤية فكرية متحررة  من قيود أفكار الماضي، والمغرقة بضيق الأفق في التفكير والتطبيـق  
عند ممارسة السلطة، أن طروحات (هوبز) الفكرية شكلت نقلة نوعية علـى مسـتوى   

ير الفلاسفة والمفكـرين  الفكر السياسي الغربي الحديث، وأثر بشكل كبير على نمط تفك
الذين جاءوا من بعده، وعلى الرغم من ذلك نجد أن أفكـاره المتحـررة والمتجـددة لم    
تستطع الخروج تماما من مسار الموروث التقليدي، لاسيما ما يتعلق بنظرية السلطة والتي 

يتميـز  لم يتغير فيها سوى نقل السلطة من الألوهية المطلقة الى الفردية المطلقة، وكلاهما 
  بالأستبداد وأن أختلفت أوجه تطبيقه وممارسته.

هذا الأمر دفع (جون لوك) الى وضع أسس فكرية مختلفة لنظرية السلطة تكون أكثـر  
تحرراً من القيود الفكرية والسياسية السائدة في اتمع الغربي، والعمل على نقلها ـال  

ويشترط أنجاز ذلك وضع نظريـة  أوسع يضمن فعلياً احترام وحماية الحقوق والحريات، 
للسلطة تعتمد البناء التنظيمي لها، لتصبح السلطة نابعة من قيمتها الذاتية لا من قيمة من 
يمسك ا، عندها يتحقق فعلياُ الأستقرار السياسي والسلم الأجتماعي، وأشار أن نظرية 

 ـ ه مـن حالـة   (هوبز) على قدر سعيها بتحقيق الأمن والأستقرار للمجتمع، لكنها نقلت
الفوضى الكاملة الى الفوضى المقيدة، عندما فضل التضحية بالحقوق والحريات الفرديـة  
وتقييدها بالإرادة الفردية لصاحب السلطه لدعمها كلياً ونتج عنها ولادة نوع جديـد  
من الأستبدادية، لأنه تصور حالة الطبيعة بشكل سلبي ويضم كل الشـرور، وهـي في   

لام والأستقرار والتعايش المتبادل بما يضمن الحفاظ علـى الـذات   حقيقتها تتمتع "بالس
والناس فيها متساوون في الحقوق والحريات والملكية بموجب القانون الفطري الذي ولد 
مع البشرية وأستخدمه العقل الأنساني لتوجيه وتنظيم علاقـام الأجتماعيـة وأسـس    

  .)١(التعامل والتعاون فيما بينهم"
بيعة لديه تخلو من الحرب والصراع لتحققيق غايات فردية بحتـه وتتسـم   إذن حالة الط

بالأستقرار، لكن طبيعة العلاقات بين أفرادها إجتماعية فقط، ولا يوجد فيها أي تنظـيم  
سياسي إذ تخلو من وجود السلطة، وسعى اتمع الانتقال من حالة الطبيعـة الى حالـة   

هم في تنظيم أمورهم وفق قوانين تلبي حاجـام  السياسي أرتبطت برغبت -اتمع المدني
المتطورة، وعلى الرغم أن القانون الطبيعي يعد القانون الأسمى في ظل حالـة الطبيعـة،   
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لكنه لايصلح في حال انتقالهم لمرحلة أكثر تطوراً ويتطلب وجود قوانين تـنظم طبيعـة   
كام، وهنـا يـأتي دور   العلاقة فيما بينهم وتمتلك القدرة للحفاظ على مصالحهم وممتل

السلطة التي تمتلك الصلاحيات والقدرات لتحقيق ذلك، لذا لايمكن تصـور وجـود   
سياسي دون سلطة تسهم بأستمرار حياة التعايش والأستقرار، لذلك ركز  -مجتمع مدني

(لوك) في تنظيره للسلطة في البحث عن مصادر وآليات تنظيمها وطرق ممارستها لـذا  
ة عن العقد الأجتماعي الذي يوفر جميع تلك المتطلبات، وتميز بأنـه  وضع رؤيته الفريد

"ثنائي التعاقد إذ يضم طرفين الأول هم الأفراد ويتنازلون عن جـزء مـن حقـوقهم    
وحريام مقابل إنشاء السلطة لتنظم حيام، والثاني يمثل من يدير السلطة وهو جزء من 

م أمامه بتنفيذ شروط العقد المتمثلة بحماية هذا العقد وسلطاته مقيدة بإسم القانون وملز
  .)٢(حقوقهم وحريام وملكيام"

وعملية التنازل بموجب العقد ليست مطلقة وأنما جزئية وضمن حدود التعاقد التي تنشأ 
عبرها السلطة، اما طبيعة السلطة فأا مقيدة بحكم التزاماا مع الطرف الأخر ومتى مـا  

ا، يحق للطرف المتضرر أي المتعاقدين عـدم طاعـة السـلطة    أخلت بالتزاماا وواجبا
والخروج عنها، وحتى القيام بثورة ضدها إذ أنحرفت تماماً عن مسار العقـد وأهدافـه،   
ولمنع حدوث ذلك طرح (لوك) فكرة تقسيم السلطة ووضع حدود فاصلة فيما يتعلـق  

ه ثلاث أشكال رئيسة هي بطبيعة وظيفتها وصلاحياا السياسية والقانونية، وضم تقسيم
"السلطة التشريعية وهي الأعلى شأنا وتمثل القانون الوضعي الأول في اتمـع المـدني   
السياسي وهي سطلة مقدسة لأا مستمدة من إرادة اتمع، السلطة التنفيذيـة وتمثـل   

السياسي، لكنها لاتسـمو علـى السـلطة     -السلطة العليا لأدارة شؤون اتمع المدني
شريعية وصلاحياا، ومهمتها تنفيذ القوانين، السلطة التعاهدية وأطلق عليها تسـمية  الت

السلطة الفيدرالية وتختص" بوضع السياسات الخارجية وأقامة التحالفات والمعاهـدات  
  .)١(وأعلان حالة الحرب والسلام ضمن نطاق أختصاصها" 

ها وأنحرافها عـن بنـود   ان الهدف الأساس من تقسيم السلطة هو منع إساءة أستخدام
التزامات العقد، والحيلولة دون الأنفراد او الأستبداد ا وشكلت هـذه الطروحـات   
الخطوات الأولى لتقييد السلطة المطلقة، كما عدت التطبيق الفعلي لتغيير مسار نظريـة  
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السلطة ونقلها من الموروث التقليدي الى البناء التنظيمي، وأسهمت عملية التقسـيم في  
ديد وظائف واختصاصات كل سلطة على حده، وفصل نطاق عملها بشكل منفصـل  تح

لكنه بذات الوقت مترابط ومتوازن في علاقتهم التفاعلية وبشكل يخدم الصالح العـام،  
وهذه الآلية مهدت لظهور ما يعرف اليوم بالتنظيم المؤسساتي لسلطة الدولـة بشـكلها   

  المعاصر.
عن نظرية السلطة على أن عملية إصلاحها وتنظيمها أما(مونتسيكيو) ركز في طروحاته 

عبر صيانة وتطوير القوانين وفق المنطق العقلي، لذا ركز على القانون وتطويره، وعـده  
الأداة القوية التي يمكنها السيطرة على سلوك الأنسان وتوجيه نحو الخير العام،والقـانون  

لعامة لكل شعوب الأرض والـتي  الطبيعي يمثل قانون عام يصلح تطبيقه على الحالات ا
تعيش في حالة الطبيعة، لكنه لايتوافق مع الحالات الخاصة ولا يراعـي الخصوصـيات   

السياسية،ولتحقيق الاصلاح  -الفكرية والثقافية لكل اتمع الذي يعيش في حالة المدنية
 والتطور يتطلب وجود قانون يتميز بالقوة والثبات وغير قابل للـتغير ويتوافـق مـع   
خصوصية كل مجتمع، ليتمكن من السيطرة على السلوك السلبي للأفراد ومنعهم مـن  

  مخالفته أو التجاوز عليه.
هذه الرؤية هدفها الأساس" بناء المنظومة القانونية والمؤسسات السياسية وممارسة العمل 
السياسي، وبشكل يكمل كل منه بعضه الأخر وبالنتيجة يتمكن الجميع من المشـاركة  

لطة كما انشأوها معا وتصبح لدى الجميع القدرة الكلية على اختيار الحاكم وهذا بالس
ما يقود الى نشأة وتوطيد الفضائل الخاصة والمتمثلة بالأسـتقامة في أحتـرام القـانون    

، وهنا يتم نقل السلطة وعمليـة ممارسـتها مـن الإرادة الفرديـة الى     )٢(والألتزام به"
يع بصياغة القوانين التي تنظم علاقام مع بعض من جهة،  الجماعاتية، عبر مشاركة الجم

وتنظم طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين من جهة أخرى، وتحقيق هذا الأمر يتوقـف  
  على مسألة التوازن وسيادة القانون وهيبة السلطة.

وما يخص مسألة التوازن فأن وجودها كجزء من السلطة سـتمنح الشـعور بـالأمن    
ر، لأا تحافظ على حقوقهم وحريام وممتلكام، أما سيادة القانون سيدفعهم والأستقرا

الى أحترام السلطة والألتزام بقراراا طالما هي الأخرى تخضع لسلطة وسيادة القـانون  
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ذاته، ووجود كلاهما ستمنح السلطة الهيبة الأيجابية لا السلبية الـتي تتضـمن الخـوف    
يع هذه العناصر فأن صاحب السلطة أو من يدير شؤوا والرعب منها، ومتى توفرت جم

لن يتمكن يوماً من استغلالها لمصالحه الخاصة، لأن قوة القانون تدعم الحرية والعدالـة،  
وكلاهما يمثلان الأعمدة الثابتة لسلطة القانون، ووجودهما سيخلق نظام حكم متـوازن،  

وجود الحق، فما نفع قانون ينظم  أن إهتمامه بالحرية ينطلق من فكرة ان وجودها يسبق
الحقوق لكن لاتوجد حرية تسمح بالتمتع ا وممارستها وفق رغبة الفـرد، وأكـد ان   
الحرية السياسية في أعلى سلم الحريات الأخرى وهي" لاتعني ان يفعـل الأنسـان مـا    
 يرغب وانما هي تمثل حقه في فعل ما يرغب ضمن الحدود التي تسمح ا القوانين وتتيح
له عدم أجباره على فعل ما لايرغبه ولاتبيح له فعل ما هو ممنوع او التعدي على القانون 

،أن التمتع بالحرية لايعني ممارستها دون ضابط قانوني وإذ حـدث ذلـك   )١(ومخالفته له"
سيقود للفوضى لتشمل كل المستويات، لذلك تنظيمها وفق القانون يضمن حمايتها مـن  

ذا الحرية السياسية وفق منظوره الفكري هي المفتاح نحـو كـل   ذاا ومن الأخرين، له
الحريات الأخرى، لاا تتيح لكل الفرد المشاركة في صياغة القوانين واتخاذ القـرارات  
الى جانب السلطة، وكلما أتسعت مشاركتهم كلما أرتفعت قدرم في صيانة وحمايـة  

  تفرد بالسلطة والأستبداد ا.حقوقهم وحريام، وينقطع الطريق أمام كل محاولة لل
أما أهتمامه في العدالة تعود لأعتقاده الراسخ ان غياا يعني أنعـدام وجـود الحقـوق    
والحريات، إذ تمثل " آلية لتحقيق التوازن بين العام والخـاص وبـين حريـات الفـرد     

، وعلى )٢(والحريات العامة، بمعنى ان حماية وتحقيق النوع الأول لايحدث ضرراً في الثانية"
الرغم ان التشريعات والقوانين تنص بشكل مباشر بتطبيق العدالة للجميـع، لكـن في   
كثير من الأحيان السلطة تنفذها بعيداً عن المضمون، وتمارس سلوكاً يكون في شـكله  
قانوني ويسعى لتحقيق العدالة وهو في حقيقته يعرقل تنفيذ ذلك، ومن هـذا المنطلـق   

ي أن يصل لهدفه النهائي دون العدالة، لأن مهمة أي سلطة هي لايمكن لأي عقد اجتماع
أنصاف وتحسين أوضاع أولئك الذين يمثلون طرفاًرئيساً في العقد، والأنصاف يتحقـق  

  السياسي. -عن طريق العدالة ويعدها الفضيلة الأولى والقيمة العليا في اتمع المدني
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العدالة العامة وقدسية الحقوق والحريات  وأبتكر (مونتيسيكيو) آلية للموازنة بين أولوية
الفردية، وذلك عن طريق الفصل ما بين السلطات وعمل على تطويرها بشـكل أكثـر   
فاعلية عند التطبيق، وقسم السلطات إلا ثلاث أقسام التشريعة ومهمتها تشريع القوانين 

مـن تميـز   والتنفيذية تطبيق أحكام القانون، والسلطة الأخيرة هي القضائية وهنـا يك 
أطروحته الفكرية عن غيرها، لأنه جعلها سلطة رقابية وجزائيـة، وأختصاصـها الأول   
يشكل آلية رقابية على السلطة التشريعية  للتأكد من القوانين الـتي تشـرعها  وأـا    
تستهدف الصالح العام، وأيضا على السلطة التنفيذية لتضمن عدم مخالفتـها القـوانين،   

ق بتنفيذ الأحكام والعقوبات ضد المخالفين أي كانـت مكانتـه،   والأختصاص الثانييتعل
وعد تأكيده على استقلال القضاء ذا الشكل من أجل توفير أكبر قدر مـن الحمايـة   
للحقوق والحريات، لأن وجود هذه السلطة جزء من السلطات الأخرى من شـأنه ان  

وأستقلال إرادة القاضي يقود بشكل أو بأخر نحو أستغلالها أو التعسف في أستخدامها، 
عن أي تاثير من السلطات الأخرى سيضمن عدم تعرض المصالح والحقوق والحريـات  

  العامة لأي خطر.
ونجد ان عملية الفصل هذه وتوزيع الأختصاصات والصلاحيات ما بين السـلطات، لم  

ب تمنح الأستقلالية لها وحسب وأنما منحها القدرة لتحد كل واحدة منها الأخرى وتحار
وتمنع أي شكل من أشكال أنحراف مسار السلطة السياسية نحـو التفـرد والطغيـان،    
ليصبح القانون يمثل إرادة الجماعة والأخيرة هي من تمنع أساءة أستخدام السلطة، عـبر  
خلق حالة من التوزان والعدالة بين العام والخاص في الحقوق والحريات، وهو ما جعـل  

  نتصر على الإرادة الفردية.الإرادة الجماعاتية تتفوق وت
إلا أن (روسو)ذهب الى أبعد من ذلك بكثير، إذ سعى الى أيجاد حالـة مسـتمرة مـن    
الأستقرار مابين القانون والعدالة، لضمان أستمرار الإرادة الجماعية وتوسع قـدراا في  
إدارة شؤون السلطة، وسعىلترسيخ فكرة إدارة السلطة مـن قبـل الإرادة الجماعيـة    

ا جزء حيوي من طبيعة شكل السلطة وممارستها، وليس مجـرد طـرف او جـزء    وعده
ساهم في إنشاءها طبقاً للعقد الأجتماعي، والأخير وفق منظوره أختلف شكله ومضمونه 
عن العقود الأجتماعية السابقة، لأن أصل نشأا لايستند على قبـول ورضـا أطرافـه    
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ات العقد لأنه يمثل " آلية لإقامة اتمع المنظم المتعاقدين، وانما على كيفية وممارسة التزام
والأنتقال به من حالة الطبيعة الى حالة المدنية وبموجبه يتنازل الأطراف في العقـد عـن   
حقوقهم وحريام الطبيعة مقابل حصولهم على الحقوق والحريات المدنية لتحل المساواة 

الشرعية ليتحول الأفراد فيها مـن  في شكلها المدني محل الطبيعي ويصبح العقد الوسيلة 
  .)١(رعايا الى مواطنين ويقدروا معنى وقيمة المساواة والحرية"

والمساواة والحرية في حالة المدنية مكملان لما كان الأفراد يتمتعان به في حالـة الطبيعـة   
لكن بشكل أكثر تنظيم وشمولية، لذلك يشكلان أساس التعبير عـن الإرادة الجماعيـة   

قد الأجتماعي الذي وضعه قائماً على أساس الشراكة الأجتماعية والسياسية، لذلك الع
إذ تشترك كل إرادة فردية مع الإرادات الأخرى لتكوين إرادة جماعية واحدة، واطلـق  
عليها" تسمية الإرادة العامة التي تستهدف المصلحة العامة لأـا تمثـل إرادة إنسـانية    

بح إرادة أخلاقية سامية ومتضامنة لذا يجب التفريـق  متجردة عن الأهواء والأنانية وتص
بين الإرادة العامة وإرادة الجموع، الأولى تتعالى على المصالح الشخصية أما الثانية تمثـل  

  .)٢(الصورة الطبيعية للإرادات الخاصة التي تحركها الأطماع وحب الذات والسيطرة"
التي إنبثق منها العقد ومنـه نشـأت    ومعنى ذلك أن الإرادة العامة تمثل إرادة الإغلبية

السلطة السياسية، لتصبح إرادة الإغلبية متمثلة بالشعب وتسيطر علـى إرادة الأقليـة   
السياسي، وعـن طريـق الإرادة    -الذين يمثلون الإدارة العليا للسلطة في اتمع المدني

ية حقـوقهم  العامة وقوة مشاركتهم في أصدار القوانين والتشريعات، سيتمكنوا من حما
وحريام والحفاظ عليها، كما ستكون لديهم قدرة  أكبرعلى منع إسـاءة اسـتخدام   
السلطة أو الهيمنة على قراراا وقوانينها لصالح إرادة الأقلية، وبذلك توصل (روسـو)  
الى وضع وسائل وآليات تسهم في خلق حالة مستقرة ومتوازنة لطبيعـة العلاقـة بـين    

طريق إشراك كل إرادات أفراد اتمع لإبرام العقد السياسي من القانون والعدالة، عن 
جهة، ومنحهم حق المشاركة في سن القوانين والتشريعات بما يحقق مصـالحهم العامـة   

  بشكل متوازن ومتكافيء من جهة أخرى.
إذن عملية المشاركة الفاعلة شكلت الأساس لتحقيق الأستقرار مابين القانون والعدالة، 

وة والغلبة للإرادة الجماعية على الإرادة الفردية، كما أستطاع من تحقيـق  ومنحت الق
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نوع  أخر من التوازن والأستقرارالفريد من نوعه بين الحقوق الفردية والجماعية، علـى  
الرغم ان أغلب طروحاته ركزت على أعلاء شأن الإرادة الجماعيـة وتفوقهـا علـى    

الغاء أو تقييد الحقوق الفردية، وأوضح الهـدف  الإرادة الفردية، لكن ذلك لم يعني لديه 
الأول للإرادة الجماعية هو تحقيق المصلحة العامة، وبما أن كل واحـدة مـن الإرادات   

السياسية، فأن  -الجماعية تمثل إرادة فردية في حالة الطبيعة قبل الأنتقال الى حالة المدنية 
ما بينها لتحقيق غايات ومصـالح  ذلك يعني أن جميع هذه الإرادات ستتعاون وتتوافق في

كل إرادة منها، ليشكلون مجتمعين مصالح فردية وجماعية في الوقت ذاته، وتصبح هـذه  
السياسي، وهـذه   –العملية جزء من مخرجات الحياة والعمل السياسي في اتمع المدني 

اطن العملية أستطاعت ان تحقق التوازن بين حقوق الفرد في حالة الطبيعة وحقوقه كمـو 
  السياسية. -في الحالة المدنية

عبر هذه الطروحات الفكرية يتضح لنا أن (روسو) وضع أسس فكرية وسياسية عميقة 
التفكير، ومرنة التطبيق فيما يتعلق بنظرية السلطة وآليات ممارستها، ونتيجـة لـذلك   
ولدت وترسخت في الفكر السياسي الغربي الحديث فكرة ان الشعب هو المصدر الفعلي 
للسلطة، وأنه من المستحيل ان يتنازل عن سلطته وسيادته لصـاحب السـلطة، لانـه    
سيعرض حقوقه وحرياته للخطر، ومن هذه الفكرة سـادت مسـألة ان ممثلـي جميـع     
السلطات هم ليسوا أوصياء أو سادة على الشعب، وانما هم ممثليه ومـوظفين لـديهم   

ي حقوقهم وحريـام وممتلكـام   ومهمتهم تتلخص بتشريع وتنفيذ قوانين تحافظ وتحم
  على أكمل وجه.

ان الطروحات الفكرية لفلاسفة ومفكري العصر الحديث حول نظرية السلطة أسهمت  
في تغيير مسارها وتوجهاا لاسيما ما يتعلق بالعلاقة بين الحكام والمحكـومين، وبعـد ان   

كومين تجـاه صـاحب   كانت العلاقة فيما بينهما قائمة على أساس الطاعة المطلقة للمح
السلطة لان سلطته ترتبط الة من القدسية، تغيرت لتصبح طبيعة هذه العلاقـة قائمـة   
على الألتزام الأخلاقي والقانوني من قبل المحكومين تجاه السـلطة، والأخـيرة تحولـت    
مؤسسة ذات بناء تنظيمي قانوني وسياسي تتلخص وظيفتها في ضمان وحمايـة الحقـوق   

تلكات للشعب، لأنه مصـدر السـلطة ووجـود الحكـام أو الملـوك      والحريات والمم
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وشرعيتهم مقترنة بمدى قدرم على ما يقدموه من حقوق وخـدمات وأمـن أزدهـار    
ورفاهية، أن عملية التحول في العلاقة بين الحكام والمحكومين أسهمت تدريجياً في تطـور  

  .نظرية السلطة في وقتنا المعاصر
  السلطة في ظل عولمة الديمقراطيةالمبحث الثاني: مستقبل 

  أولا: النخب الأقتصادية وأثرها على الفاعلين التقليدين في السلطة
أن الثورة الصناعية أسهمت الى ترسيخ أفكار ومبادئ نظرية السـلطة الـتي     

ظهرت في العصر الحديث، وفي الوقت الذي أشار الـبعض أن نتـائج هـذه الثـورة     
صادي، إذ أسست "لقيام نظام أقتصادي رأسمالي يرتكز أنعكست فقط على الجانب الأقت

على حرية العمل والمبادلات التجارية وضاعفت من نمو وتطور المؤسسات والشـركات  
الأنتاجية الكبرى وأدت لتطور الأقتصاد وتحسين الأوضـاع المعيشـية للمجتمعـات    

ها أثـرت أيضـاً   ، لكن)١(وإزدهار حركة الأنتاج والأستثمار وتوسيع الحركة العمرانية"
وبشكل مباشر على طبيعة البنية الأجتماعية والسياسية في اتمع الغربي منذ منتصـف  
القرن التاسع عشر، وأسهمت في القضاء على بنية اتمع التقليدي بأفكاره وتقاليـده  

السياسية وأجتاحـت   -وقيمه التي سادت لقرون عدة، وحلت محلها التوجهات المدنية
ليس لطبقة إجتماعية محددة، وقادت نحو بزوغ حركـة ضـة فكريـة    اتمع ككل و

وثقافية واسعة المدى تؤمن بأهمية العلم وقدرة العقل البشـري علـى تحقيـق التقـدم     
والرفاهية، مما رفعت من نسبة مستوى الوعي الفردي الذي بدأ يبحث ويطالب بحقوقـه  

  وسائل العمل والأنتاج.المدنية والسياسية، ويرفض أستغلاله من قبل من يمتلك 
وكان لتدهور الأوضاع الأقتصادية لطبقة العمال بسـبب هيمنـة أصـحاب    
رؤوس الأموال على عمليات الأنتاج وأستغلالهم لدرجة ضاعفت من سـوء أحـوالهم   
المعيشية، دفعت الى "رفع مستوى الوعي الفكري والسياسي لديهم ودفعتهم لمواجهـة  

أجبار السلطة السياسية على وضع الحلول للتوفيـق  من يسلب حقوقهم بقوة القانون و
بين حقوقهم وبين مصالح أصحاب رؤوس الأموال وسيطرم علـى حركـة النشـاط    
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الأقتصادي ليتحول هذا الأمر من ضمن أولويات السلطة السياسية في اتمع الغـربي  
  .)٢(أنذاك"

و زيادة أهتمـام  قادت نح (*)وإذ كانت الموجة الأولى والثانية للثورة الصناعية
الفاعليين التقليدينفي السلطة وبأشكالها الثلاث ( التشريعية والتنفيذيـة والتقليديـة)،   
بتنظيم حياة مجتمعاا والعمل على وضع تشريعات وقوانين تضمن حقوقهم وحريـام  
وتعمل على حمايتها، لكنها لم تخلو من تعرضها للعديد من المعوقات بسبب تأثير النخـب  

على الفاعلين التقليدين، وسعيهم الى تعطيل جهودهم الرامية لخدمة وحماية *)*(اديةالأقتص
السياسي، ولعبت طبيعـة التوجهـات الفكريـة     -المصالح العامة وتطوير اتمع المدني

والسياسية للفاعليين التقلديين دوراً مهما في تقليل تأثير النخـب الأقتصـادية علـى    
ية، لذلك العلاقة فيما بينهما تقاطعت وكانت تتجـه دومـا   قرارام القانونية والسياس

السياسي للإرادة الجماعية  -لصالح اتمع وضمان وحماية حقوقه وفق العقد الأجتماعي
  ذات الطابع القانوني والأخلاقي تجاه اتمع كونه الأصل لمصدر كل سلطة.

التشريعات والقـوانين الـتي    أن تأثير النخب الأقتصادية أنذاك أتخذ طابعاً متذبذباً على
يتبناها الفاعليين التقلديين لاسيما في أوروبا، إذ سعوا دوماً الى خلق حالة من التـوزان  
بين حقوق ومصالح العامة وبين مصالح طبقة النخب الأقتصادية وبشكل يضـمن عـدم   

محاولة الأخلال بأستقرار الأنظمة السياسية والأجتماعية القائمة، وبذات الوقت يمنع من 
السياسي، هـذه الأوضـاع    –سوء أستخدام السلطة وتعطيل عمل العقد الأجتماعي 

تغيرت تماماً بعد الحرب العالمية الثانية والتي تزامنـت مـع الموجـه الثالثـة للثـورة      
  في القرن العشرين.(*)الصناعية

 ـ ة أن هيمنة النخب الأقتصادية على عملية التصنيع والأنتاج في ظل ضعف تدخل الدول
في النشاط الأقتصادي، مقابل زيادة أعتمادها الكلي على تلك الصناعات وتحديـداً في  

أقتصـادي   -مرحلة الحرب الباردة، منحها قوة وتأثير أكبر لتصبح لوبي ضغط سياسي
على الفاعلين التقليدين في السلطة، إذ لم تكتف في التأثير بالقرارات السياسية لضـمان  

نما بدأت تطمح لتكون جزء من العملية السياسية برمتها وبدأت مصالحها الأقتصادية، وأ
تنافس عمل وتوجهات الفاعليين التقليدين وليس التأثير فيهم فقط، و أستطاعت تنفيـذ  



 

 

  
٢٩٣  

خطوات هذا الطموح تدريجياً بعد أن أصبح " رجال الأعمـال ومـدراء الشـركات    
صب إدارية في الحكومات المختصة بتصنيع السلاح والتقنيات التكنولوجية يشغلون منا

المحلية والبلدية ليحصلوا على أمتيازات وحقوق تشريعية وتنفيذية داخل أطار الحكومـة  
لتوسيع شبكة علاقام ونشاطام مع قيادات الأحزاب السياسية المؤثرة علـى الـرأي   

  .)١(العام للتأثير على الناخبين في الأنتخابات لزيادة دعم نفوذهم سياسياً"
وشكلت عملية مشاركتهم ووجودهم ضمن أطار الشؤون الأدارية للقيادات الوسـطى  
خطوة أولى نحو دعم وجودهم كجزء من العملية السياسية، وعلى الرغم أن وجـودهم  
غير مرغوب فيه من قبل رجال السياسية، وفي نظرهم هم مجرد تجار ورجـال أعمـال   

ويمثلون ظاهرة غربية وغير مقبولـة علـى   لايفقهون بأمور الحياة السياسية ومتطلباا، 
مستوى العمل السياسي، ولم تستطع النخب الأقتصادية في مرحلة الحرب الباردة تغـيير  
نظرة الفاعلين التقليدين نحوهم، وأستمر هذا الحال حتى ظهور الموجة الرابعـة للثـورة   

عنها من متغيرات وتزامن ظهورها مع أنتهاء مرحلة الحرب الباردة وما نتج *)*(الصناعية
على مستوى السياسة الدولية، وما أحدثته من نقلة نوعية في عمليـة تحـول السـلطة    
لاسيما بعد أنتشار أستخدام الفضـاء الألكتـروني في عمليـات التصـنيع والأنتـاج      
والخدمات، وأتساع الأعتماد على وسائل الأعلام الرقمية الأمر الـذي مـنح النخبـة    

ا داخل الأحزاب السياسية المؤثرة في العمل السياسـي، وشـكل   الأقتصادية نفوذاً كبير
ذلك بداية عملية التغيير من النمط التقليدي لعمل وتوجهات قـادة وأعضـاء تلـك    

  الأحزاب.
وأهم تلك المتغيرات تمثلت بتغيير طبيعة التوجهات الأيديولوجية لتلك الأحزاب، بعـد  

والحريات للمجتمع وكل ما يتعلـق   ان كانت تم بشكل رئيس "بمسائل تطوير الحقوق
بجودة قيمه ومصالحه، نجدها اليوم تعكس قيم ومصالح النخب الأفتصادية وفرضها على 
اتمع مما أدى لحدوث سلسلة من الأنقسامات الفكرية والأيديولوجية ما بين الأحزاب 

، وعدت شبكة العلاقات الواسعة ما بـين قـادة الأحـزاب والنخـب     )١(السياسية"
قتصادية سبباً رئيساً  في تغير تلك التوجهات، فضلا عن تبنيهم لأفكار وأهداف تلك الأ



 

 

  
٢٩٤  

النخب ضمن أطار عملهم السياسي مما أدى الى أضعاف القـوة التقليديـة للأحـزاب    
  الرئيسة الكبرى.

ووصلت الى حد الأخلال بطبيعة تنظيماا وعملها وعلاقاـا المنظمـة بـين القـادة      
، ونتج عنها أتخاذ قرارات تتعلق بطبيعة عملها مثل تنظـيم مؤتمراـا   والقاعدة الحزبية

وطرق تمويلها وآليات تقديم مرشحيها بشكل سري،  بعد أن كانـت علنيـة ووفـق    
سياقات وقوانين تخص كل حزب وكل مرشح يكون من داخل الحزب، أن هذا التغـيير  

لأحزاب بسبب زيـادة  أسهم في " خلق حالة من الفراغ السياسي داخل منظومة تلك ا
حجم الأنقسامات الفكرية والأيديولوجية مما مكن رجال الأعمال ومدراء الشـركات  
الأتجاه نحو ملء ذلك الفراغ ونتيجة لذلك تحول الولاء من الولاء للحزب وأفكاره الى 
الولاء للنخب الأقتصادية وتوجهاا مما أسهم في تغييرالإجراءات المتبعة لدى كل حزب 

  .)٢(ية ترشيح اعضاءه وآلية أختياره لتمثيلهم في الحكومة"في كيف
أن ظاهرة ضعف وتلاشي الولاءات لحزب ما وتحوله لصالح النخب الأقتصادية بـدأت  
تتضح منذ بداية الألفية الثالثة، لاسيما أن أغلب تلك الأحزاب تعتمد بشكل كبير على 

لطة بدعم تلك النخبـة، مقابـل   تمويل حملاا الأنتخابية للوصول الى أعلى مراكز الس
تقديم خدمات لها تتمثل بأقتراح ودعم مشاريع قوانين وسياسات تحقق أكبر قدر ممكـن  
لمصالحها، وعلى الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين في أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية تحت ما يسمى شفافية تمويل الأحزاب، للحد من دعـم المؤسسـات   

الشركات ورجال الأعمال للأحزاب السياسية بشكل غير مشروع في سبيل التـأثير  و
على توجهاا السياسية، لكن أغلب الأحزاب لاتلتزم بالقوانين والضـوابط وتمـارس   

، أن وجود النخب الأقتصادية جزء مـن منظومـة   (*)عملية التحايل عليها بعدة وسائل
مراتب السلطة، ومعنى ذلـك أن دعمهـا   الأحزاب السياسية أسهم في وصولها لأعلى 

ووجودها داخل الأحزاب لم يغير من طبيعة توجهاا وهيكليتها وتنظيمها فقـط، وأنمـا   
تغيير طبيعة النخب الحاكمة أيضا أو ما يسمى بالطبقة الأسمى لأدارة شـؤون الدولـة   

النخبـة   وكان"أعضاءها يشغلون مناصب تتمتع بالنفوذ السياسي والقانوني ويمثلون نخبة
الأدارية المحترفة لوضع السياسات العامة للدولة وضمان رفاهية مجتمعاا، لكنها بـدأت  



 

 

  
٢٩٥  

بالتلاشي ليحل محلها نخبة أقتصاد السوق الحرة وأقتصاد المعرفة والمعلوماتية الذين يمثلون 
  .)١(النخبة الحاكمة أو المهيمنة على سلطات الحكم"

أحدثت صدعاً كبيراً في الشكل التقليـدي لطبيعـة    أن الموجة الرابعة للثورة الصناعية
السلطة وممارستها نتيجة لتغيير طبيعة النخبة المشاركة والفاعلة في سلطة عـالم اليـوم،   
وفيما مضى كانت النخبة الحاكمة تضم الفاعليين التقليدين الذين ركزوا في نشـاطهم  

علق بجـودة حيـاة الأفـراد    السياسي وإدارم للسلطة على المسائل الأجتماعية التي تت
واتمع، لكن تلك المتغيرات الحادة في طبيعة ممارسة السلطة وتنظيم آلياـا وطريقـة   
إدارا وتوجهاا، أدت للتأثير في طبيعة فاعليتها لاسيما أن المـؤثرين فيهـا تعـددت    
توجهام ومصالحهم بعد تغلغل جهات مختلفة من النخب الأقتصادية في عمـق العمـل   

لسياسي وإدارة السلطة، لحماية مصالحهم وضمان توفير فرص أكبر لتمرير أهـدافهم  ا
ومشاريعهم وفق الأدوات القانونية التي يحصلون عليها عبر مشاركتهم في عمليـة إدارة  

  السلطة.
هذا الوضع أثر بشكل واضح على شرعية ومصادر السلطة ذاـا، ولـيس في طبيعـة    

أليه (ألفن توفلر) بدقة حينما شـخص مسـألة تحـول    شكلها وممارستها وهو ما أشار 
السلطة في ظل الموجة الرابعة للثورة الصناعية بالقول أن هيمنة شخصيات "على وسائل 
الأنتاج والأعلام أمثال دونالد ترامب وغيره وتحولهم الى رموز حية يتجـاوز نفـوذهم   

اية لنشوء نظام جديد مستوى الشركات ويتجه نحو المشاركة في العمل السياسي يمثل بد
يعمل على أحداث تغيرات جذرية في توزيع السلطة ونفوذها وهو المعنى الحقيقي لتحول 
السلطة ولا يعني نقلها من شخص أو جماعة الى أخرى وأنما تغيير جوهري طـرأ علـى   

، وعدت عملية )٢(مصادرها الرئيسة وأستغلالها من قبل صفوة اتمع والسيطرة عليها"
المعـرفي   -ل السلطة وانتقالها من الجانب الأيديولوجي الى الجانب الأقتصاديتغيير شك

هو أساس عملية تحول السلطة، وبمعنى أدق أن هيمنة التوجهات الليبرالية الأقتصـادية  
على العمل السياسي بدلاً عن الليبرالية السياسية، قادت نحو تغـيير شـكل السـلطة    

  ركز قوا بيد النخبة الأقتصادية لا السياسية.وعملية ممارستها وطبيعية نفوذها وت



 

 

  
٢٩٦  

ونجد أن مظاهر هذا التغير تجسد بشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية في حكم 
كل من  الرئيس رونالد ريغان والرئيس جورج دبليو بوش إذ أنتقـل "مركـز الثقـل    

يمنة طبقة الأثرياء السياسي وممارسته داخل الحكومة لصالح المسائل الأقتصادية وإعادة ه
على القرارات السياسية عندما سن الكونغرس قوانين عديدة أبرزها خفض الضـرائب  
لصالح الأثرياء مقابل رفع ضريبة الضمان الأجتماعي مما رفع من نسبة الفقر والبطالـة  
بسبب ارتفاع نسبة العجز الفيدرالي للولايات المتحدة الامريكية وبلغ المرتبة السـابعة  

، من هنا نجد ان الموجة الرابعـة للثـورة الصـناعية    )٣(رين على المستوى العالمي"والعش
منحت النخب الأقتصادية أدوات مختلفة للأحتكار المنظم ليس لمصادر السلطة الرئيسة 
(القوة والثروة والمعرفة) وحسب، وأنما أحتكار ممارسة النشاط السياسي لدعم مصـالح  

  شركام ومؤسسام.
ى الأحصائيات أن هذه النخب والتي أصبحت جزء من الحزبين الرئيسين في وتشير أحد

) " حصلت علـى ثلثـي   ١٩٩٨-١٩٩٤الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام (
من المساهمات في صناعة النفط والغـاز   )%٨٠(المساهمات المالية من صناعة الأسلحة و

د من توسيع مـا سمـي بديمقراطيـة    والزراعة وبذلك أستطاع الأقتصاد الرأسمالي الجدي
السوق ورفعوا شعار الرأسمالية تقود نحو الديمقراطية وعبرها يتم تحقيق السلام العـالمي  

  .)١(المنشود"
وهذا يعني أن الأشراف الحكومي على مؤسسات الدولة كأحد الآليات الـتي وضـعها   

امـة والخاصـة، قـد    منظروا السلطة السياسية لتحقيق عملية التوازن مابين المصالح الع
تلاشت تدريجياً بسبب هيمنة النخب الأقتصادية عليهـا، ونتيجـة لـذلك أصـبحت     
الممتلكات الحكومية جزء من الممتلكات الخاصة للنخب الأقتصادية وبـتمكين أدوات  
القانون، وعد أتساع عملية تحجيم دور الدولة في اال الأقتصادي منفذاً مهمـا يمـنح   

ة لتغلغل بعمق في العمل السياسي وممارسته وصـولاً لأعلـى   تلك النخب فرص متعدد
مراتب السلطة، وبالتزامن مع تمتعها بالحريات الأقتصادية وتفوقها بالعمـل السياسـي،   
ضمن أطار الثقافة والتقاليد الديمقراطية التي تم ترسيخها في اتمعات الغربية لسـنوات  

وتوجيهها لصالحها فقط وأستخدمت  طويلة، من هنا سعت لأستغلال كل تلك المعطيات



 

 

  
٢٩٧  

أسلوب أزدواجية المعايير لثقافتها الديمقراطية، لتنفيذ أجنداا وطموحاـا الأقتصـادية   
  والسياسية على مستوى السلطة.

هذه المعطيات أدت الى تغيير شكل وممارسة السلطة، وأثرت علـى البنيـة السياسـية    
الأقتصادية على السلطة، وتركزت بشـكل  للديمقراطية الليبرالية، بسبب هيمنة النخب 

خفي في العمل السياسي ومارست تأثيرها تحت شعار المساواتية وضمان الصالح العـام،  
وعلى الرغم من تصاعد حدة الأنتقادات تجاه وجود هذه النخب ضمن العمل السياسي 

اصل ألا أن ذلك لم يحد من حركتها ونفوذها وأستطاعت بالنهاية من توظيف التطور الح
على مستوى القوة والثروة والمعرفة لصالحها لأحداث تغيرات شاملة في طبيعة السـلطة  

  وممارستها.
وتمكنت في النهاية من تغيير النمط الهرمي والتقليدي لجوهر السلطة وأثـرت بشـكل   
واضح على الفاعليين التقليدين في السلطة، وأضعفت من قدرام السابقة مما أحـدث  

بمراكز القوى السياسية، وظهرت ملامحه علانية في مطلع القرن الواحـد   أرباكاً مستمراً
والعشرين لاسيما بعد تغيير التوجهات الفكرية والسياسية للسلطة، ليس على مسـتوى  

  السياسة الداخلية وحسب وأنما الخارجية ايضاً.
  ثانياً: تحول السلطة بين التوازن السياسي وأعادة توزيع الفاعلين 

ازات التي تحققت بعد الموجة الرابعة للثورة الصناعية، أسهمت في عملية تغـيير  أن الأنج
أنماط القوة والثروة والمعرفة على المستوى الأقتصادي، وقاد لتشكيل نظـام متكامـل   
أقتصاديا تمكن بسرعة من السيطرة على التنظيم الهرمي للاقتصـاد سـواء المحلـي أم    

فرصة كبيرة لتتغلغل تدريجياً في العمل السياسـي   الدولي، مما أعطى للنخب الأقتصادية
ومن ثم السيطرة على شكل وطبيعة القرارات السياسية، وسـيطرا علـى الأقتصـاد    

المعرفي قد يبدو أمراً طبيعياً لو ساد في اتمعات الأخـرى الـتي لا تتـبنى     –الصناعي 
مة فكرية وبنيوية وسياسـية  الديمقراطية، أو ان مسيرا في تبني الديمقراطية تعاني من أز

عدة، لكن الغريب في الأمر هو هيمنة هذه النخب على القرارات والتوجهات السياسية 
في اتمعات الغربية التي ترسخت فيها الديمقراطية منذ قرون طويلة، ومن المعلوم أن أي 



 

 

  
٢٩٨  

طيـة  نظام سياسي يخضع لسيطرة ونفوذ نخبة ما من غير الممكن أن تستمر فيـه الديمقرا 
وأن أرتبطت بأصوله الفكريـة والأجتماعيـة والسياسـية، هـذا مـا أشـار اليـه        
(هنتغتون)بالقول " ان التطور السياسي له منطقه الخـاص والـذي يتصـل بالأبعـاد     
الأقتصادية والأجتماعية للتطور لكنه يختلف عنه حين يتجاوز التحـديث الأقتصـادي   

ة التراجع والأنحطاط السياسي بسـبب  والأجتماعي التطور السياسي عندها تحدث عملي
  .)١(وجود فئات جديدة يتعذر أستيعاا في النظام السياسي القائم"

وعلى الرغم أن الرؤية الفكرية (لهنتغتون) أرتبطت بالواقع السياسي للـدول الناميـة   
بوصفها لاتعرف شكل وممارسة الديمقراطية في أنظمتها السياسـية، ألا أـا في ظـل    

المعاصرة التي شهدا اتمعات الغربية لما بعد الموجة الرابعة للثورة الصناعية، المتغيرات 
أرتبطت بمستقبل الديمقراطية الليبرالية وتعد بنظره هو وغيره من المفكـرين المعاصـرين   
الأنموذج الأفضل للحكم كوا نظام حكم شرعي مستمد من سـلطة الشـعب طبقـاً    

للنظام الديمقراطي، ونجد ان كل النجاح الـذي   لفكرة وشعار (حكم الشعب للشعب)
حققه اتمع الغربي في ظل حركة التطور التاريخي للحكم الديمقراطي، بـدأ بـالتراجع   
تدريجياً بعد هيمنة وسيطرة النخب الأقتصادية على مسار حركة التطور الـديمقراطي،  

لة (التنفيذية) وبين والأخيرة أصيبت بالجمود بسبب ضعف حالة التوازن بين إرادة الدو
مؤسسساا الأخرى ( التشريعية والقضائية)، وجميعها تشكل الضمان الفعلـي لنجـاح   

  وأستمرار سير عمل النظام الديمقراطي وتطوره.
ويشير (هنتغتون) أن عملية قياس حجم التطور المؤسساتي في أي نظام سياسي يتطلـب  

والبساطة والأستقلالية والترابط لتبتعد  توافر مجموعة من المعايير هي " التكيف والتعقيد
، وكلما كانت المؤسسات على درجة عالية من التكيـف مـع   )٢(عن التبعية والتفكك"

محيطها الداخلي لاسيما أنه يرتبط ببيئة متغيرة بشكل مستمر علـى مختلـف الصـعد،    
 أستطاعت من أحراز تقدم ملموس على أرض الواقع، ويمنحها أيضا المرونـة اللازمـة  
لطبيعة التعقيد الذي تتضمنه المؤسسات، ويقصد بالتعقيد هنا مسألة تخصيص الوظـائف  
وتقسيم العمل داخل كل المؤسسات المعنية لأي نظام سياسي، وعملية التكيف المرن مع 
التعقيدات الوظيفية لعمل المؤسسات هي من تمنح حركة تطورها قفزات نوعية بعيـدة  
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تقييم حاجات ومتطلبات بيئتها الخارجية ممـا يعطيهـا    عن البيروقراطية، والقدرة على
مؤشرات واقعية وحقيقية لحجم وطبيعة التعديلات التي يجب أن يقوم ا الفاعلين علـى  
مستوى بيئتها الداخلية، وذه الطريقة تصبح عملية التطور في حركة دائمة ومستمرة، 

  تاريخي للديمقراطية.وهو ما حققته اتمعات الغربية في ظل حركة التطور ال
لكن ذلك تغير تماماً بعد سيطرة النخبة الأقتصادية علـى توجهـات العمـل والقـرار     
السياسي، وما أشار أليه (هنتغتون) حول مسألة ضعف التطور السياسي للديمقراطية في 
اتمعات النامية، أصبح اليوم ينطبق على اتمعات الغربيـة منـذ القـرن الواحـد     

سباب عدة أهمها أن سيطرة تلك النخب على الأنشطة السياسية وقراراا والعشرين، لأ
في الحكومات القائمة إذ سهلت العولمة وأدواا تقليص الحـواجز التقليديـة أمامهـا،    
ومنحها القدرة على إيجاد فئات إجتماعية تابعة أو مرتبطة بمصالح القطاع الخاص والـتي  

تطالب بمزيد من الدعم والمشاركة السياسية علـى  سميت بجماعات المصالح المنظمة، إذ 
مستوى إدارة السلطة، وهدفها لايرتبط  بخدمة الصالح العام وأنما تحقيق أكبر قدر ممكن 
لمصالح الشركات والمؤسسات الأقتصادية، عن طريق تحشيد توجهاـا المنظمـة تجـاه    

هذه العمليـة تصـب في    الإدارة الحكومية ليتم الضغط عليها لتنفيذ مطالبهم وبالنتيجة
  صالح النخب الأقتصادية بشكل غير مباشر.

وعلى مستوى القرارات السياسية شكل وجود بعض أعضاء هذه النخب كجـزء مـن   
الأحزاب السياسية أو ضمن مراكز صنع القرار، سبباً لأضعاف حالة التوازن السياسي، 

إسـتقلالية إرادة الدولـة   وتستند إلى ثلاثة معايير رئيسة لتحقيق عملية التوازن هـي"  
والقانون وآليات المساءلة وتعد عملية ضرورية وأخلاقية للمجتمعات الديمقراطيـة لأن  
حالة التوازن يمكن أن تولد قوة كافية للدفاع عن شرعيتها الديمقراطية وتـتمكن مـن   
تطبيق القانون على الجميع من دون أستثناء للنخب ومطالبها وبالنتيجـة فـأن عمليـة    

، )١("سة السلطة تتسم بقوة الأستقلالية التامة وخدمة مصالح اتمع بشكلها الواسعممار
وعد وجود النخب الأقتصادية ضمن المسار السياسي الديمقراطي وأسـتغلال أدواتـه   
لصالحها سبباً لأحداث فجوة كبيرة بين هذه المعايير، مما جعل من الديمقراطيات المعاصرة 

به ما تكون محاصرة أو غير قادرة على التطور بسبب عولمتـها،  في اتمعات الغربية أش
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وهذه النخب أستطاعت من توظيفها لضمان هيمنتها السياسية والأقتصـادية وحمايـة   
مصالحها على المدى الطويل، أن عجز السلطة الحاكمة في اتمعات الغربية عن إعـادة  

ولمة الديمقراطية وبتأثير النخـب  التوازن السياسي الذي كانت تتمتع به سابقاً، نتيجة ع
الأقتصادية كوا تمثل اليوم أحد أعمدة الفاعليين الجدد على مستوى السلطة، وحـذر   

كريستوفر لاروش)من قوة تأثير الأثرياء والمتنفـذين الـذين يحتكـرون الصـناعات     (
العسكرية وشركات الطاقة والمؤسسات المصرفية الكبرى على التوجهـات السياسـية   

طة، لاسيما بعد مباشرم لتنفيذ خططهم عبر تحديد المسار الأفضل لتمكينهم مـن  للسل
الوصول لأعلى مراتب السلطة، للتحكم في عملية صنع القرار بما يتناسب ومصـالحهم  

عليهم وظهرت توجهام الحقيقيـة  (*)الضيقة وأطلق (لاروش) ما عرف (بثورة النخب)
وا قدرام وطاقام الأقتصادية ووظفوا المعـايير  منذ تسعينيات القرن الماضي، إذ إستغل

الديمقراطية ليستغلوا مركز ثقلهم لأختراق والتأثير في جميع المفاصل المؤسساتية للدولة، 
لتصبح خاضعة لأجنداا وتوجهاا بعد أن كانت تخضع لحكم القـانون والمسـؤولية   

علي لكل شكل من أشكال القوة الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب، الذي يعد المصدر الف
  والسلطة في الأنظمة الديمقراطية ومصالحه تسود على أي مصلحة ضيقة الأفق والأبعاد.

أن تضاعف حجم وقوة هذه النخب وتنوعها وقدراا في التحكم بعملية صنع القـرار  
السياسي، أدت الى خلق أزمة حادة مابين الحرية والمساواة ويعدان أحد أهـم أسـس   

قراطية، مما نتج عنه تراجع كفاءة صناعة القرار من قبل الفاعلين التقليدين بسـبب  الديم
صراعها مع الفاعلين الجدد، الذين حولوا الحرية من قيمة عليا الى مجرد سلعة سياسـية  
ضمن أطار النظام الديمقراطي، كما أحدثوا خللا في عملية التـوازن السياسـي " لأن   

عات الديمقراطية أصبحت رهينة النخب وجماعات المصـالح  الأحزاب السياسية في اتم
القوية وفقدت أستقلاليتها ولم تعد تمثل قاعدا الجماهرية وأنما توظفها لجعلهم أصـوات  

، ونتيجـة  )١(أنتخابية لتمرير سياسات ومصالح النخب وليس مصالح جماهير الأحزاب"
ية في وضع الخطـط والـبرامج   لذلك فقدت السلطة إرادا المستقلة وسياستها العقلان

السياسية لخدمة مجتمعاا، وأصبحت خدمة مصالح تلك النخب الهدف الأساس لها بعد 
أن فرضت وجودها بقوة القانون وحماية الدستور وفق نظامها الديمقراطي، وعد تنـوع  
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توجهات ومصالح  تلك النخب وتضارب المصالح فيما بينهم سـبباً أخـراً، للأخـلال    
توازن السياسي داخل المنظومة الديمقراطية للسلطة ومؤسساا المختلفة، بمعـنى  بعملية ال

أن مسألة الصراع والتنافس ما بين الفاعلين الجدد أنتقلت من الجانب الأيديولوجي الى 
الجانب النفعي البحت، وأصبح أساس الصراع والتنافس يتلخص بمدى قدرة هذه الفئة 

المكاسب لصالح النخبة التي تنتمي أليها عبر أسـتغلال  أو تلك على تحقيق أكبر قدر من 
وجودها في السلطة، وهو مؤشر خطير لمدى تحول السلطة وتغـيير طبيعتـها وشـكل    
ممارستها عما كانت عليه في السابق، وتشير عدد من الدراسات أن أغلب القوانين التي 

قـوانين  )٢("صدرت عن المؤسسات التشريعية في العديد من الدول الغربيـة كانـت   
متضاربة وغير منسجمة بسبب أختلاف التوجهات والمصالح بين الفـاعلين مـن هـذه    
النخب، وتحول هدفهم في تشريع قانون ما، ليس أنتاج سياسات جديدة تخدم الصـالح  
العام وأنما تكرس لخدمة مصالح جهة معينة  وتكون عائقاً ضد مصالح الجماعة المضـادة  

لنوعي) وأن كانت نتائجها النهائية سـتخدم الصـالح   من جنس تلك النخب (الضد ا
أن هيمنة هذه النخب على الأدوات التشريعية والقانونية الديمقراطيـة أنتجـت   ، العام

فوضى من القرارات واللوائح القانونية لاتتوافق مع حاجـات ومتطلبـات مجتمعاـا،    
 ـ   ة مصـالحها  وأصبحت عملية الصراع والتنافس بين النخب الفاعلـة سياسـيا لحماي

وأمتيازاا الضيقة، ينتج عنها أحياناً سياسات وقرارات تخدم الصالح العام ضمن سلسلة 
  العمل التشريعي.

وهنا تكمن المفارقة بين ماضي وحاضر ومستقبل العملية الديمقراطية كسـلطة شـرعية   
يـازات  مستقلة، هدفها حماية الصالح العام، لتتحول في ظل العولمة نحو حماية مصالح وأمت

النخب الأقتصادية، ونتيجة لذلك بدأت تتحول السلطة نحو إستبداد الأقلية بعد تعاظم 
نفوذ الأثرياء والمتنفذين في اال الأقتصادي، مما حول الديمقراطيـة لأداة للحـد مـن    
نشاط الأغلبية ومشاركتها الفاعلة على المستوى السياسي، والسعي لتحجـيم دورهـا   

) وما نتج ٢٠٠٨صالح الأقلية، وتشكل الأزمة المالية العالمية العام (لأا تعارض ودد م
عنها من قرارات أدت الى أنقاذ المؤسسات المالية الكـبرى علـى حسـاب دافعـي     
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الضرائب، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أضرت قراراا بالصالح العـام   
تمع الأمريكي.وأهدار المال العام وحقوق شريحة واسعة من ا  

ويعد ما يجري اليوم في فرنسا من أحتجاجـات شـعبية واسـعة (حركـة القمصـان      
ضد حكومة الرئيس(ماكرون) بسبب رفع نسبة الضرائب، مما أثقـل مـن    (*)الصفراء)

كاهل المواطن الفرنسي وأثر على نتاجه الأقتصادي الفردي وعلى حقوقـه الأساسـية،   
الأقلية (النخبة الأقتصادية الفرنسـية) إذ مارسـت   وهي مثال أخر على مدى أستبداد 

ضغوطها وتأثيرها على الحكومة الفرنسية لفرض سياسات معينة لصـالحها وأن أضـر   
بالصالح العام، وأدى ضعف التوازن السياسي ما بين إرادة الحكومة وقوة الفاعلين مـن  

بعد تصـاعد حـدة    النخبة الأقتصادية الى محاولة ديد الأستقرار السياسي الفرنسي،
الأحتجاجات نتيجة أستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين تحت مسمى " أن تطبيـق  
القانون يتطلب أن تقف الى جانبه القوة وهذا الشعار رفعه الرئيس الفرنسـي الأسـبق   
شارل ديغول لتبرير العنف المقنن تجاه اتمع أي كان شـكله لأجبـاره علـى تنفيـذ     

لمستحقات الأقتصادية للنخب المؤثرة علـى السياسـة العامـة    سياسات تعد جزء من ا
، أن السلوكيات والممارسات التي قامت ا الحكومـة  )١(للدولة وآلية لحماية مصالحها"

الفرنسية كرد فعل ضد المتظاهرين تظهر لنا مدى قوة تأثير هذه النخب على السـلطة  
ية المصالح والحقوق والحريـات  القائمة في فرنسا، مقابل ضعف وقدرة القانون على حما

الفردية للمواطن الفرنسي من أستبداد الأقلية، سواء كانت جزء من السلطة القائمة أو 
المؤثرة عليها وعلى الرغم أن الدستور الفرنسي الحالي الذي يعـبر عـن روح الثـورة    
الفرنسية، وأسهم في ترسيخ حكم القانون كونه الضابط والمقيد للسلطة ومنعهـا مـن   
الأستبداد، لكن ما يحدث اليوم في فرنسا يثبت لنـا أن تـأثير النخـب الأقتصـادية     
أستطاعت من أختراق القوانين التي تحمي وتدعم الحريات وأضعفت من قـوة التمثيـل   

  الديمقراطي في النظام السياسي الفرنسي.
جابة وبشأن المساواة فأا من أهم مؤشرات مدى قدرة وفاعلية السلطة الحاكمة للأسـت 

لمصالح وحاجات اتمع، وهذه الفكرة ركيزة أساسـية لنجـاح وأسـتمرار النظـام     
الديمقراطي، وفي ظل تأثير تلك النخب أصبحت المساواة قيمة شكلية من دون مضموا 
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لأن أدوات تحقيقها وحمايتها مسيطر عليها من قبلها أو من قبل ممثلـيهم في السـلطة،   
أمتياز للنخب وليس حقاً أساسياً مـن حقـوق أفـراد     وهكذا تحولت الحرية والمساواة

  اتمع، والديمقراطية الليبرالية لتستمر بالتطور والتفاعل المثمر.
هذا الوضع شكل عائقا أمام تطور الديمقراطية وجعلها تدور في فلك الجمود الفكـري،  

ة، وهو ما أثر نتيجة لهيمنة النخب الأقتصادية على قوة القانون وأدوات المسآءلة والرقاب
بشكل مباشر على إعادة توزيع الفاعلين في السلطة، وبسببه تقلص حجـم المشـاركة   
السياسية للفاعلين التقليدين وتراجع تأثيرهم ونفوذهم في السلطة، مقابل زيادة وجـود  
الفاعلين الجدد الذين يمتلكون مصادر القوة والثروة والمعرفة وجميعها تشـكل عناصـر   

للسلطة، وبما أن عملية إعادة توزيع الفاعلين تمثل أداة لقيـاس مـدى   أساسية للوصول 
جودة الأنظمة الديمقراطية إذ تعد الضمان الفعلي لتطورها ونجاحها وأستمرارها، لكـن  
اليوم نجدها قد تراجعت كثيراً بسبب تذبذب وضعف قدرا في رفع مسـتوى إعـادة   

السلطة وأحتكارها للنشاط السياسـي  توزيع الفاعلين نتيجة لهيمنة النخب على مصادر 
لصالحها، فضلاً عن تمكنها من فرض رؤيتها السياسية والأقتصادية على حساب الرؤيـة  

  الكلية لمصلحة مجتمعاا.
وتعد "زيادة نسبة مشاركة الأحزاب اليمينية المتطرفة في النشاط السياسي والأنتخابات 

يمقراطية والأشـتراكية المعتدلـة في   بشكل عام، مقابل تراجع قوة ونفوذ الأحزاب الد
، مؤشـراً  )١(السلطة على مستوى الأنتخابات العامة في السنوات الأخيرة في أوروبـا" 

كبيراً على مدى تقلص قدرة الأنظمة الديمقراطية في عملية أعـادة توزيـع الفـاعلين    
شـكل  والموازنة بين الفاعلين التقليدين والجدد، مما أنعكس بشكل واضح على طبيعة و

ممارسة السلطة، لاسيما أن عودة الأحزاب اليمينية المتطرفة تزامن مع هيمنـة النخـب   
الأقتصادية على النشاط السياسي، ووجدت عبرها منفذاً وأداة فاعلة لتمرير أجنـداا  

  .وحماية مصالحها
كما أن وصول (دونالد ترامب)الى رئاسة البيت الأبيض والذي يعد من أهم الأقطاب  

ادية المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، يكشف لنا بوضوح مـدى تراجـع   الأقتص
قدرة النظام على أعادة توزيع الفاعلين في السلطة عبر نظامها المؤسساتي وحـتى علـى   
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مستوى السلطات الثلاث، وعبر هذه المعطيات نجد أن الجمـود الفكـري والتصـلب    
عات الغربية، يعود لقـوة نفـوذ وهيمنـة    المؤسساتي الذي أصاب الديمقراطية في اتم

النخب الأقتصادية على النشاط السياسي وزيادة تمثيلها داخل السـلطة ومؤسسـاا   
لحماية مصالحها، عبر توظيف مخرجات أنظمتها السياسية لصالح أمتيازاـا ممـا دفعهـا    

  للحصول على أكبر حصة ممكنة في السلطة لضمان أستمرار ذلك الحال.
ور الدولة في السيطرة على النخب الأقتصادية شكل سبباً رئيساً في عمليـة  أن تراجع د

أختلال توازا السياسي، وضعف قدرا على رفع مستوى أعـادة توزيـع الفـاعلين    
السياسيين لخلق حالة من التوزان بين المصالح العامة ومصالح تلك النخـب، لضـمان   

الأختلال هذه جزء لا يتجزأ مما يعـرف  أستمرار عملية التطور الديمقراطي، وتعد حالة 
اليوم بحالة الأنحطاط السياسي للديمقراطيات المعاصرة في اتمع الغربي، وهو ما أشـار  

إذ وجد أن تشابك مصالح النخـب الأقتصـادية وتنـوع توجهاـا      )أليها (فوكوياما
لقانون وآليات وأهدافها، وتبنيها لسياسات غير عقلانية نتيجة لقدرا في تحويل سيادة ا

الرقابة والمسآءلة الى خليط متعدد الأمتيازات ويحقق لها أهدافها وطموحاا اللامحدودة، 
مما أضعف من جودة النظام السياسي الديمقراطي وتحويله الى منظومة فكرية وسياسـية  
غير قادرة على التطور والأنتقال نحو مستوى أعلى، وعـاجزة عـن تحقيـق التـوازن     

إعادة توزيع الفاعلين على مستوى السلطة، وفق مبدأ المساواة والعدالة عبر السياسي في 
رفع مستويات المشاركة السياسية وممارسة الشفافية في الرقابة، وجميع هذه الأجـراءات  
تقود نحو أنتاج سلطة لديها قدرة عالية في الأستقلالية والكفاءة في صنع وأتخاذ قرارات 

  لح الشأن العام.منضبطة ومتوازنة تراعي مصا
ألا أن هيمنة تلك النخب على عملية التوازن السياسي وأختيار فاعليه وليس تـوزيعهم  
وفق مبادئ الديمقراطية، أدت لتقليص هذه الأجراءات وأحياناً ألغت من وجودها ممـا  
قوض من أستقلالية السلطة وشفافيتها وقدرا على تثبيت دعـائم سـيادة القـانون،    

لى تطور الديمقراطية وبما أا تشكل الأساس لشرعية السـلطة فـأن   وأنعكس سلباً ع
أستمرار شرعيتها مرهون بقدرا على أداء دورها على مستوى تحقيق التوازن وأعـادة  
توزيع الفاعلين، وضعف أداءها الحالي يعني الأخلال بشرعية السلطة والأخير يمثل أعلى 
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لسلطة في الفكر الغربي والـذي أسمـاه   سلم الأنحطاط السياسي وهو التحول الأخير ل
(فوكوياما) "بالفيتوقراطية وهو عبارة عن نظام حكم غير متوازن يقوض أفـاق العمـل   
الجماعي المشترك والذي يحد من قدرة الأغلبية في صنع القرار السياسـي وفـق نظـام    

  .)١(منضبط قائم على التوازنات وبعيداً عن هيمنة النخب ذات المصالح ضيقة الأفق"
أن بقاء الديمقراطية تعاني من ظاهرة الجمود الفكري والأنحطاط السياسي لايعني عـدم  
تمكنها من التطور والأرتقاء، وأنما يعني فقدان مصدر شرعيتها الحقيقي كوا تمثل أساس 
السلطة ووجودها، ومسألة فقدان الشرعية يعني أنتفاء العقـد الأجتمـاعي لأنعـدام    

نة للعقد، كما أن ضعف الإرادة الجماعاتيـة في صـنع وأتخـاذ    أستقلال السلطة المكو
السياسي الذي يعد أساس وجـود   -القرارات المنظمة لوجودها ضمن العقد الأجتماعي

  .السياسي -السلطة وأنبثاقها في اتمع المدني
  الخاتمة:

ة أن السلطة ظاهرة إجتماعية لأرتباطها باتمع، ولايستقيم بدون وجـود السـلط       
تبط بقدرته على تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية من جهة، وبين إقامة يرلأ

نظام يضمن تحقيق المساواة والعدالة للصالح العام ككل من جهـة أخـرى، ووظيفـة    
السلطة في عالمنا المعاصر أنتقلت من سعيها لضمان سيادة القانون والأستقرار السياسـي  

ق الرفاهية السياسية والأقتصادية للمجتمع، إذ أصـبح الأسـتقرار   واتمعي، الى تحقي
  .السياسي والأقتصادي هدفاً مشتركاً بين من يحكم والمحكومين

كما ان السلطة ظاهرة قانونية، لأن القانون أصبح هو المصـدر الحقيقـي للسـلطة إذ    
وأسـهم   استطاع كفالة وضمان الحقوق والحريات الأنسانية وتنظيمها بـين الأفـراد،  

بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين بشكل يضمن ألتزام الأفراد بقـرارات السـلطة   
وتوجهاا طالما أا لاتضر بمصالح الجميع، وبالمقابل تمنع الحاكم من التفرد بالسـلطة او  
أساءة استخدامها لتحقيق غايات محددة من شأا أن تضر بحيـاة اتمـع، وخضـوع    

بالأمر اليسير وأستمر الصراع لأثبـات قـوة القـانون     نلقانون لم يكالسلطة لسيادة ا
بـالمنطق  هـا  تطور نظرية السلطة وأرتباط وشكلومصدريته للسلطة لسنوات طويلة، 
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تفوق قوة القانون أحد أدوات دعم العقلي والتفكير المبني على اسس الأرادة الجماعية، 
  وسيادته على السلطة وإرادة من يدير شؤا.

أن  عملية تحول السلطة في الفكر الغربي المعاصر أخذت منحى خطير جداً، لاسـيما   ألا
في ظل هيمنة النخب الأقتصادية وبدأت السلطة تفقد بناءها التـنظيري المتـوازن ممـا    
أضعف من الإرادة الجماعاتية المحفزة للتطور السياسي للديمقراطية،  وحول مـن قـيم   

 تعد جزء أساسي مـن التكـوين الفكـري والسياسـي     الحرية والمساواة والعدالة التي
للديمقراطية الى مجرد واجهة وأمتياز لمن يمتلك القدرة،  وبسبب ذلك وصلت السلطة في 
اتمعات الغربية الى مرحلة الأنحطاط السياسي نتيجة لأحياء ما يعرف بالطبقة الثريـة  

لاسفة والمفكرين الغربيين الى المهيمنة على السلطة ومصادرها ومخرجاا، والتي سعى الف
 –الغاء وجودها عبر نظرية سياسية متكاملة للسلطة تسهم في تطـوير اتمـع المـدني    

  .السياسي وفق مسار عقلاني متوازن
لكن عملية سيطرة وتحكم النخب الأقتصادية بمجريات العمل السياسي والهيمنة علـى   

نظام الحكم الديمقراطي، وأثرت  مصادر وأدوات السلطة قادت نحو تعطيل حركة تطور
على حقوق وحريات أفراد اتمع، وأفرغت مبادئ المساواة والعدالة مـن مضـموا   
الفكري والأنساني في عصر العولمة، وتحولت رد شعارات يستخدمها المتنفذين من هذه 
النخب لتمرير أجندام السياسية للوصول لأعلى مراتب السلطة لضمان أكـبر قـدر   

كن من مصالحهم لا مصلحة العامة، مما عرض السلطة السياسية بشكلها الـديمقراطي  مم
السياسي لمرحلـة أكثـر    -للجمود وعدم القدرة على التطور والأنتقال باتمع المدني

  تطوراً ويتفوق على كل الأنجازات التي تحققت سابقا لصالح اتمع.   
The transformation of power in contemporary 

western thought 
Abstract: 
 In accordance with contemporary Western thinking, power 
is an organized force with a high ability to achieve stability and 
social security because it possesses tools based on rational 
organization, which helps it to control the behavior of the 
individual and society and prevent them from practicing the 
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processes of exclusion and discrimination against others in pursuit 
of their interests and needs. Vision The philosophers and thinkers 
of the theory of social contract can consolidate it, which changed 
the form and nature of power from the traditional heritage to the 
constructionWhich has contributed to the development and 
development of civil society - Western political, and despite the 
success of this experiment, especially after the guarantee and 
protection of human rights and freedoms in accordance with 
constitutional and legal frameworks, but the process of 
transformation of power in the globalization of democracy deviated 
from the natural course of development and lost its strength and 
balance because of hegemony And the influence of economic elites 
on political action, which reflected negatively on the intellectual 
and political structure of liberal democracy. 
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